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إحالة النائب یوسف الکلابي إلی لجنة السلوك النیابي

 

نخیل نیوز/متابعة

 

قررت رئاسة مجلس النواب، الیوم الثلاثاء، إحالة النائب یوسف الکلابي إلی لجنة السلوك النیابي.

ویأتي ذلك بحسب وثیقة رسمیة، بعد "تجاوز الکلابي بحق رئیس ائتلاف الاعمار والتنمیة ورئیس مجلس الوزراء السابق من

أجل تحقیق مکاسب إعلامیة شخصیة لکنها تسيء الی الدولة ومؤسساتها".

وبناء  الوثیقة المقدمة، وافقة رئاسة المجلس  إحالة النائب یوسف الکلابي الی لجنة السلوك النیابي، لتعلن

بعدها کتلة الاعمار والتنمیة انهاء مقاطعتها لجلسات مجلس النواب.

ویوم امس، أعلنت کتلة الإعمار والتنمیة النیابیة، تعلیق حضورها جلسات مجلس النواب، احتجاجاً  ما وصفته

بالتجاوزات والإساءات التي تستهدف الائتلاف وقیادته.

وقالت الکتلة  بیانها، "تتابع کتلة الإعمار والتنمیة النیابیة ببالغ الاستنکار والرفض التجاوزات المنهجیة والسلوکیات غیر

المسؤولة التي یُصرّ بعض النواب  انتهاجها، والتي تمثل انحرافاً صارخاً عن أصول العمل النیابي وقواعد التنافس

السیاسي، وتندرج  إطار حملات التسقیط الکیدیة والاستهداف الممنهج لائتلاف الإعمار والتنمیة وقیادته".

وأضافت "قد حرصت الکتلة، طیلة المرحلة الماضیة،  التسامي عن الرد وتغلیب لغة الحکمة والحوار. و الوقت

نفسه، قدّمت مذکرة رسمیة إلی رئیس مجلس النواب تطالب بإحالة النائب المعني إلی لجنة السلوك النیابي، غیر أنه لم

تُتخذ أي إجراءات عملیة، مما شجّعه  التمادي  الإساءات. وهو ما یفرض الیوم  رئیس مجلس النواب ونائبیه

اتخاذ موقف حازم ومسؤول یضع حداً لهذه الممارسات".

وبناءً  ذلك، أعلنت کتلة الإعمار والتنمیة النیابیة – وفق البیان – "تعلیق حضورها جلسات مجلس النواب، ولن تستأنف

مشارکتها إلا بتطبیق الإجراءات القانونیة وفق النظام الداخلي للمجلس، بما یضمن وقف هذه التجاوزات، ویصون کرامة
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العمل البرلماني، ویحفظ احترام القوى السیاسیة وقیاداتها".

وشددت  "إن صیانة الاستقرار السیاسي والتنافس الشریف لیست مجرد خیار، بل التزام أخلاقي وقانوني ستدافع عنه

الکتلة بکل الوسائل القانونیة المتاحة"، مؤکدة "ان هذا الموقف لا یمس التزامنا بخدمة أبناء شعبنا، فإننا ندعو مجلس

النواب إلی تکریس وقته وطاقاته لدعم خدمة أبناء شعبنا  مواجهة التحدیات الکبیرة التي تواجه البلد  المجالات

السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة، بدلاً من الانشغال بالمناکفات التي تهدد الاستقرار السیاسي والاجتماعي".


